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Concept of Khiyār in Transaction in Islamic Law 
Daud Rasyid 




Individuals conducting commercial transactions must 
carefully weigh-in determining factors prior to sales 
purchases, either related to goods or pricing. After all matters 
are secured, the involved parties can advance with a sales 
purchase agreement.  Nonetheless, a transaction can typically 
be cancelled post an agreement, due to circumspection on part 
of the seller or buyer, who is allowed to annul his/her initial 
plan. Islamic Sharia gives rights to transaction’s cancellation 
or activation; and this concept is called “Khiyār”. Various 
mazhab (Islamic schools of jurisprudence) give consent to 
Khiyār and its enabling guidelines.  As an example is in a case 
of defective products or discrepancy on the merchants’s 
original product description, etc.  However, depending on 
individual situation, all mazhab can either have consensus or 
disagreement on the nature of Khiyār.  This paper emphasizes 
on the debates due to its relevancy in today’s market, which 
warrants further development into a broader consumer 
protection.  A qualitative methodology is used for comparison 
between various mazhab relating to Khiyār based on Fiqh 
literatutre. a Khiyār becomes a right for both the seller and 
buyer.  But, depending on each unique condition, it can also be 
invalidated.  
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Konsep Khiyar dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam 
Daud Rasyid 




Setiap orang yang akan melakukan transaksi jual-beli, pasti 
telah menimbang dengan matang berbagai hal sebelum 
bertransaksi, baik menyangkut barang, ataupun harga. 
Setelah segala sesuatunya matang, barulah kedua belah pihak 
melangkah pada kesepakatan jual-beli. Namun, kadangkala 
transaksi terpaksa harus dibatalkan setelah kesepakatan, 
karena adanya perubahan sikap dari kedua pihak, baik 
penjual atau pembeli. Penjual atau pembeli boleh 
membatalkan niatnya semula. Syari’at Islam memberikan hak 
kepada masing-masing untuk membatalkan atau melanjutkan 
transaksi. Hak inilah disebut dengan “khiyār”. Berbagai 
mazhab setuju dengan konsep khiyar dan keadaan apa saja 
yang dapat memberikan khiyar. Misalnya ketika barang 
ditemukan cacat, atau tidak sesuai dengan keterangan asli 
dari penjual, atau keadaan lain. Ada hal-hal yang disepakati 
oleh semua mazhab dalam soal khiyar. Tetapi ada yang masih 
menjadi perdebatan antar mazhab. Artikel ini lebih banyak 
membahas masalah yang menjadi perdebatan itu. Dahulu 
diperdebatkan, namun sekarang menjadi kebutuhan. 
Persoalan khiyar perlu dikembangkan untuk memberikan 
perlindungan lebih luas terhadap konsumen.Metodologi yang 
digunakan adalah kualitatif dengan melakukan perbandingan 
pendapat-pendapat mazhab dalam soal khiyar melalui 
rujukan literatur fiqh. Maka menjadi hak bagi pembeli dan 
penjual, namun ada keadaan yang membuat hak khiyar tidak 
berlaku lagi. 
Kata Kunci: Khiyār, `aqad, hukum Islam, mu`āmalāt, dagang 
  







 نظام اخليار يف البيع يف التشريع اإلسالمي
 املذاهب الفقهية( )دراسة مقارنة بني 
 داود رشيد 




سواء حول  -من الطبيعي أن اإلنسان إذا أقدم على البيع ال بد أن مير مبراحل التفكري 
احلاالت يقتضي فسخ حىت وصل إىل القرار ابلشراء. غري أن بعض  - السلعة أو السعر 
العقد وعدم إبرامه ، حيث تراجع عن نيته ابلشراء إما لسبب عيب يف السلعة أو عدم 
اإلعجاب هبا عند الرؤية أو غري ذلك . فالشريعة تعطي حق اخليار للمشرتي والبائع 
ملراجعة نفسه حىت يطمئن قلبه إببرام العقد. فالفقهاء تكلموا عن هذا األمر بُوسع وذلك 
دمي الزمان قبل أن يبحث فيه اإلقتصاديون املعاصرون، ويف اخليار أمور اتفق عليها من ق
الفقهاء وأمور اختلفوا فيها فال جيري فيه اخليار. ويف زماننا هذا حنتاج إىل تطوير دائرة 
اخليار من أجل محاية املستهلكني، فاألمر الذي اختلفوا فيه قدميا بني املوافقني واملخالفني 
ا واقعا ومربرا يف هذا العصر. فهذا املقال يركز على األمور املختلف فيها بني صار أمر 
واملنهج الذي يسلكه الباحث هو املنهج الوصفي النوعي من خالل مقارنة  الفقهاء.
املذاهب الفقهية يف املسألة واختيار الرأي الراجح على ضوء التطور احلاضر. ومن نتائج 
شرتي والبائع على حد سواء. وللخيار شروط جيب أن البحث أن حق اخليار اثبت للم
 تتوفر فيه، وهناك حاالت يسقط فيها اخليار. 
 الكلمات املفتاحية : اخليار ، العقد ، التشريع ، املعامالت ، التجارة. 
 
 متهيد 
ابلرغم من  –أصبحت التجارة العاملية احلديثة تعرتف بنظام اخليار. وهو حق املشرتي أوالبائع 
يف إمضاء العقد أو فسخه بعد  – أن املشرتي هو الذي يستفيد أكثر من البائع يف هذا احلق 
أن يتم العقد نفسه. ما من سوق من األسواق احلديثة يف الدول املتقدمة إال أخذ مببدأ اخليار 







 Return and Exchangeي أمريكا مثال يعرف نظام "سياسة الرد والبدل" )فيف البيع. ف 
Policy من أحد األسواق التجارية  –أاي كانت  – . فاملشرتي الذي اشرتى بضاعة بيع( يف ال
، له احلق يف رد هذه البضاعة إذا مل ميض عليه شهر من تريخ  مثل سوق )مارشال(  الكبرية 
اله ويرد البضاعة إىل السوق دون أن يدفع شيئا مقابل هذا االنتفاع بشرط أال الشراء ، وأيخذ م
 تفسد أو تنقص. 
بنظام البيع على  ،يف السنوات األخرية ويف غريها من البلدان  يف إندونيسيا ما يعرف وكذلك 
بشكل واسع يف  مجيع   انتشر ، حىت    (online trading)  اإلنرتنيت  النظام  هذا  استخدام 
إىل عقد اإلجارة مثل ) التاكسي  توسعبل ، البيع فقط  على ينحصر العقد جماالت التجارة ، ومل 
التاكسي راكب حيعلى اإلنرتنيت ( الذي ينبىن عقده على عقد اإلجارة ، فال عن طريق جز 
على السعر وطريقة الدفع ، مث االتفاق مت بعد ما و  . بسعر معنيليوصله إىل مكان ما اإلنرتنيت 
أن يقرر منه طلب ( فله ذلك وال يضره شيء ، ولكن يُ cancelطرأ يف نفسه أن يلغي احلجز )
أتخر  و أإلغائه مثل حال السيارة بعيدة من املكان الذي يتواجد فيه احلاجز ،  وراءاألسباب 
خليار بني أن ميضي يف العقد السائق عن احلضور وغريه من األسباب. فالراكب هنا له حق ا
 . يف منطه املعاصر الذي وافق عليه عن طريق النت أو يلغيه من تلقاء نفسه. وهذا هو اخليار 
فالشريعة اإلسالمية قد عرفت هذا النظام يف املعامالت وقررته منذ أربعة عشر قرن من الزمان 
كما سيأيت يف   أحكاما يف اخليارقبل أن يعرفه جتار غري املسلمني . فالرسول هو نفسه شرع 
الفقه اإلسالمي  حينه  . مث طوره فقهاء اإلسالم مبختلف مذاهبه. مث صار مبحث اخليار يف 
 مباحثا واسعة منها املتفق على صحته ومنها املختلف فيه. 
له أمهيته وجدارته نظرا ملصلحة املستهلكني  ،  فأان أرى أن توسيع دائرة اخلالف يف هذه املسألة 
املشرتين. فكلما يفتح ابب اخليار كلما ينتفع منه املستهلك أو املشرتي. وال شك أنه ال بد أو 
من مراعاة مصلحة الطرف اآلخر وهو البائع لكي يتحقق االستقرار يف املعامالت ، حىت ال 
يؤدي إىل ضرر أكرب وهو عدم اإلستقرار يف التبايع والتعاقد. وهذا أيضا مما يرفضه اإلسالم ؛ 
اآلخر. الطرف على حساب  طرفني اإلسالم يوازن بني املصلحتني ابلقسط وال ينتفع أحد ال ألن 
الذي يظهر يف نظام وهذا  والتوسط يف األمور. بني اجلانبني ولكن اإلسالم أيخذ مببدأ التوازن 
  . ة والذي طوره الفقهاء مبختلف مذاهبهمشريعاخليار الصادر من ال







فهو املنهج الوصفي النوعي من خالل مقارنة املذاهب الفقهية  أما املنهج الذي يسلكه الباحث
 يف املسألة واختيار الرأي الراجح على ضوء التطور احلاضر. 
 اخليار يف البيع : 
األصل يف عقد البيع أن يكون الزما مىت استكملت شرائطه . ولكن قد عدل عن ذلك يف 
للحفاظ على  فقد أابح الشارع  اخليار. 1 مسائل اخليار حلكمة جليلة وهي مصلحة العاقدين
نفوسهمو   الناس بني  والرتاحم  املودة   من  والبغضاء  لألحقاد  أنه    . دفنا  الطبيعي  يدفع   قد ومن 
ة انبعة لرغب كن هذه ا تومل  يط به ، حت ابإلنسان شراء سلعة أو بيعها حلالة طارئة وظرف خاص
غري أنه لندم على بيعها أو شرائها ،  عنه تلك احلالة تلو ذهب ، متأن ّ  تفكريو  مّتزن ريقر ت من 
فيما بينهم ، ودين  وختاصم ، وتنازع وأثر ، يعقب ذلك الندم غيظ ، وحقد ،قد  -لألسف -
 . اإلسالم حذر من هذا كله ألنه أييت لريبط بني بين البشر مشاعر األخوة والتعاطف والرتاحم
يف جّو يراجع فيها نفسه ويفكر يف تصرفه اليت أبرمه  فمن أجل ذلك جعل الشارع للعاقد فرصة
بشروط  يداال بد أن يكون مقعذر يف الندم ، على أنه بعد ذلك هادئ ، كي ال يكون له 
ولنبدأ اآلن بتعريف  .  سائغ مربر  حتفظ للعقد قيمته فال يكون عرضة للنقض واإلبطال بدون 
 اخليار. 
 تعريف اخليار ومشروعيته : 
اخليار يف اللغة مأخوذ من )خار( خريا وخيارة ف . تعريف اخليار لغة واصطالحانبدأ هذا املبحث ب
، وأعطاه ما هو خري له ، وفالان غلبه وفضله ، صار ذا خري ، وله يف األمر جعل له فيه اخلري
يف املخايرة فكان خريا منه. يقال : خايره فخاره والشيء خريا وخريا وخرية وخرية انتقاه واصطفاه 
ويف التنزيل العزيز : )وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم  كل هذه املعاين وردت يف اللغة.   .2
، اخليار  (لسان العرب )ويف لكن اآلية ال تدل على املعىن الفقهي للخيار. (. 28:68اخلرية( )
. وأما معىن اخليار 3 لغة : اسم من االختيار وهو طلب خري األمرين إما إمضاء البيع أو فسخه 
 
الثانية ، 1 امليمان ، ط  عبد هللا بن عبد الرمحن البسام، توضيح األحكام من بلوغ املرام ، )الرايض ، السعودية ، دار 
 . 4/401م(، 2009هـ/1430
 .287م( ، 2005ه/1426جممع اللغىة العربية ، املعجم الوسيط ، )القاهرة : مكتبة الشروق الدولية ،   2
العرب ، )بريوت : دار صادر ،   3 م( : 1994ه/1414حممد بن مكرم بن علي بن منظور، أبو الفضل ، لسان 
(9/23.) 







تعاقد اخليار بني إمضاء العقد وعدم إمضائه بفسخه إن كان األمر يف الشرع فهو أن يكون للم 
 .4أمر خيار شرط أو رؤية أو عيب ، أو أن خيتار أحد املبيعني إن كان األمر أمر خيار التعيني 
 مشروعية اخليار وأدلته : 
ليه إن البيع غالبا يقع من غري تروّ  وحيصل فيه الندم فيشق على العاقد ، فسهل الشارع ذلك ع
جبواز الفسخ يف جملسه وهذا ما يسمى ابخليار يف البيع . فإذا حصل اإلجياب والقبول من البائع 
واملشرتي ومت العقد ، فلكل واحد منهما حق إيفاء العقد أو إلغائه ما داما يف اجمللس )أي حمل 
العقد انفذ بال ف أما إذا اتفق املتعاقدان على عدم اخليار  على أنه ال خيار. فقا، ما مل يت  العقد(
املتعاقدين  خيار. يتسرع أحد  له أن  يف بعض األحيان فقد  القبول، مث يبدو  يف اإلجياب أو 
مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد ، فجعل له الشارع هذا احلق لتدارك ما عسى أن يكون قد 
 . إن كان متعجالفاته 
روى البخاري ومسلم عن حكيم بن أما مشروعية اخليارفقد ثبت من مجلة األدلة منها : فقد 
، فإن صدقا وبينا  عان ابخليار ما مل يتفرقا قال : )البيّ حزام أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 . متفق عليه 5برك هلما يف بيعهما، وإن كتما وكذاب حمقت بركة بيعهما(. 
عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ) إذا  عن  رويو 
تبايع الرجالن، فكل واحد منهما ابخليار ما مل يتفرقا وكاان مجيعا، أو خيري أحدمها اآلخر، فإن 
البيع( خرّي  فتبايعا على ذلك فقد وجب  اآلخر  أحدمها  عليه  6  قال   ، واللفظ ملسلم متفق   .
 
 (. 4/519م( : ) 2005هـ/1405وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته ، )بريوت ، دار الفكر ، ط الثانية ،   4
؛ مسلم  3/76، )الرايض ، مركز الدراسات واإلعالم( ،  حممد بن إمساعيل البخاري ، أبو عبد هللا ، اجلامع الصحيح   5
هـ( ، الصحيح ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ، )بريوت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، 261بن احلجاج القشريي النيسابوري )
 (. 5/10دون التاريخ( : )
بد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي بن أبو ع  ،من كتاب البيوع ؛ النسائي  44؛ مسلم ، رقم :  3/82البخاري ،  6
( ؛ 7/249) م( ،1994هـ/1414هـ( ، السنن ، )بريوت ، لبنان ، دار البشائر اإلسالمية ، ط الثانية ، 303سنان النسائي ) 
ء الرتاث ، )القاهرة ، مصر ، دار إحياالسنن ،  أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ابن ماجه ، 
،  املسند هـ, حتقيق أمحد حممد شاكر ومحزة أمحد الزين ، 241أمحد بن حنبل ت  ؛ 2181 م( رقم 1975هـ/1395العريب ، 
 (.2/119) م( ،1995هـ/1416)القاهرة ، مصر ، دار احلديث ، ط األوىل ، 







: احلديث دليل على ثبوت خيار اجمللس للمتبايعني وأنه ميتد إىل أن  (ل السالمسب) صاحب 
 .7حيصل التفرق ابألبدان. 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم  روي عنو 
قال : )البائع واملبتاع ابخليار حىت يتفرقا، إال أن تكون صفقة خيار، وال حيل له أن يفارقه خشية 
 .  رواه اخلمسة إال ابن ماجه. 8 أن يستقيله( 
 أنواع اخليار : 
الكتب الفقهية من خمتلف املذاهب وجدان أن الفقهاء توسعوا يف لو تتبعنا مبحث اخليار يف 
املالكية أنواع اخليار الكثرية إىل نوعني  . وردّ 9البحث عن اخليار. ذكر احلنفية سبعة عشر خيار 
وذهب الشافعية إىل أن أصل اخليار نوعان . 10 من اخليار : ومها خيار الرتوي وخيار نقيصة 
. وقال . مث تفرع من نوع اخليار املشروع ستة عشر نوعا 11 نقيصة  أيضا ومها خيارتشّه وخيار 
. لو مجعنا تلك األنواع وجدان أنواع اخليار منها ما هو متفق 12 احلنابلة إن اخليار مثانية أنواع
 
حممد بن إمساعيل األمري اليمين الصنعاين ، سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام ، )بريوت ، دار الفكر   7
 (. 4/401؛ البسام ، السابق ، ) ( 3/61م( : )1991هـ/1411، ط األوىل ، 
هـ( ، السنن ومعه كتاب معامل السنن )سوراي ، محص ، دار 275، سليمان بن األشعث السجستاين )ت  أبو داود 8
، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ، حتقيق وشرح : أمحد ؛ الرتمذي  3456 م( رقم1969هـ/1388احلديث ، ط األوىل ، 
( ؛ أمحد 7/251؛ النسائي ، السنن )1247 هـ.( رقم1407،  حممد شاكر ، اجلامع الصحيح )السعودية ، الرايض ، مكتبة السنة
هـ( ، حتقيق : حممد عبد القادر عطا ، )بريوت ، لبنان ، دار الكتب 458، أبو بكر أمحد بن احلسني )ت  البيهقي ( ؛ 183/ 2، )
 (.269/ 5)م( 1994هـ/1414العلمية ، ط األوىل ،  
األصل ، الدمشقي ، احلنفي ، الدر املختار شرح تنوير األبصار حممد بن علي بن حممد بن علي احلصكفي، احلصين   9
 (. 4/47هـ( : )1404، )القاهرة ، مصر ، مصطفى البايب احلليب ، ط. الثالثة ، 
هـ( ، الشرح الكبري ، )الرايض ، السعودية ، جامعة اإلمام حممد بن سعود  682ابن قدامة ، احلنبلي املقدسي )  10
 1371هـ( ؛ بداية اجملتهد وهناية املقتصد ، )القاهرة ، مصر ، مطبعة اإلستقامة ،  595؛ ابن رشد احلفيد ) 3/91اإلسالمية ( : 
 . 2/169هـ( : 
؛ اجلزيري ،  2/243هـ( : 1337، مغين احملتاج )القاهرة ، مصر ، مصطفى البايب احلليب ، حممد الشربيين اخلطيب   11
هـ( ، الفقه على املذاهب األربعة ، )القاهرة ، مصر، دار ابن اهليثم ، دون تريخ ، اجمللد األول  1360عبد الرمحن بن حممد عوض )
 . 5/506-1مكون من 
هـ( : 1394، كشف القناع ، )مكة املكرمة ، السعودية ، مكتبة احلكومة ، هـ( 1051منصور البهويت ، احلنبلي )  12
3/166. 







على صحته بني املذاهب ، ومنها ما هو خمتلف فيه حيث اعتربه بعض املذاهب كنوع من اخليار 
 تية. يعتربه آخر. وهذا ما سنتناوله يف املباحث اآلاملشروع ومل 
 . اخليارات املتفق عليهاالفصل األول : 
األول : خيار الشرط أو خيار الرتوي كما مساه الشافعية وهو ما يثبت ألحد املتعاقدين من 
  13االختيار بني اإلمضاء والفسخ. 
واستندوا ابلسنة  14مشروعا ال ينايف العقد. ذهب مجهور الفقهاء إىل األخذ خبيار الشرط واعتباره 
 من األنصار كان ال واإلمجاع. فأما السنة فاستدلوا حبديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه أن رج
، فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له  بلسانه لوثة ، وكان ال يزال يغنب يف البيوع 
 15. (تني إذا بعت فقل : ال خالبة ، مر ) ، فقال : 
 يستفاد من احلديث أن الرسول أعطى حق اخليار للرجل إذا تبني فيما بعد أن يف البيع غبنا. 
وأما مدة هذا اخليار فقد اختلف الفقهاء فيها . يرى أبو حنيفة والشافعية أنه جيوز خيار الشرط 
أن حبان بن ) . واألصل فيه ما روي 16 أو هلما ، ثالثة أايم فما دوهنا ، يف البيع للبائع واملشرتي
منقذ بن عمرو األنصاري رضي هللا عنه كان يغنب يف البياعات ، فقال له النيب : إذا ابيعت فقل 
 . ( ، ويل اخليار ثالثة أايم : ال خالبة 
. واستدلوا مبا روي عن عبد هللا بن عمر  ويرى احلنابلة أنه جيوز إذا مسى مدة معلومة وإن طالت
، فرجع يف تقديره إىل مشرتطه  البيع إىل شهرين ، وأن اخليار حق يعتمد على الشرط  انه أجاز 
. وألن اخليار إمنا شرع 17 صلى هللا عليه وسلم : )املسلمون عند شروطهم(، كاألجل ، ولقوله 
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اإلحسان يف ( ؛ الفارسي ، األمري عالء الدين ، 11/5395( ؛ أمحد ، املسند ، )7/4484النسائي ، السنن ، )  15
 م(1970هـ / 1390, حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان ، )املدينة املنورة ، املكتبة السلفية ، ط األوىل ، تقريب صحيح ابن حبان 
(11/5050.) 
؛ السيد سابق ، فقه السنة ، )القاهرة ، مصر  5/506-1؛ اجلزيري ،  4/608اإلسالمي وأدلته ، الزحيلي ، الفقه  16
 (. 3/116هـ( : )1421، دار الفتح لإلعالم العريب ، ط األوىل ، 
وبذيله التلخيص للحافظ الذهيب ، )بريوت ، لبنان ، دار  املستدرك على الصحيحنيأبو عبد هللا احلاكم النيسابوري،  17
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للحاجة إىل الرتوي ليندفع الغنب ، وقد متس احلاجة إىل أكثر من ثالثة أايم. ويرى املالكية أن 
أقل ما ميكن تقليال  مدة اخليار ختتلف ابختالف السلع بقدر احلاجة ، ويضرب من األجل 
 18يف دابة. شهور للغرر ، كشهر يف دار وثالث 
التعامل  التجاري يف سوق ويف عصران جرى  املتحدة اب )مارشال(  مدة  أن ةي مريكاأللوالايت 
ال يضره له ذلك و ف لشراءإذا رد املشرتي مشرتايته قبل حلول شهر من وقت ا اخليار شهر كامل. 
 ء. شي
الثاين : خيار العيب أو خيار النقيصة. وهو خيار يثبت للمشرتي حق الرد عند ظهور عيب 
، ألن سالمة املبيع شرط يف العقد 19، إذا توافرت الشروط اليت حددها الفقهاء  معترب يف املبيع
 داللة. 
، ومنها ما هو يف عني املبيع سواء كان سيارة أو جوال أو كومبيوتر ومن العيوب ما هو ظاهر 
( memory) السيارة ، أو عيب يف احلافظة  (spare-part)  مثل العيب يف قطع غيارخفي 
إثبات حق اخليار للمشرتي ابلشروط اليت ذكرها غري ذلكأو  . والعيوب اخلفية كالظاهرة يف 
الفقهاء ، كجهل املشرتي ابلعيب ، وأال يكون البائع قد اشرتط الرباءة  من العيب وثبوت العيب 
 عند املشرتي. 
. واستدلوا أبدلة من الكتاب 20 مشروعيته : ال خالف بني الفقهاء يف الرد ابلعيب يف اجلملة 
استدلوا بعموم قوله تعاىل : )إال أن تكون جتارة عن عراض فقد الكتاب ،  أماوالسنة والقياس. 
ابلعيب يف املبيع مناف للرضا املشروط . والوجه يف اإلستدالل أن العلم  ( 29: 4) 21 منكم (
فاآلية تدل على أن العاقد ال يلزمه يف العقود ، فالعقد امللتبس ابلعيب جتارة عن غري تراض. 
املعقود عليه املعيب ، بل له رده واالعرتاض بقطع النظر عن طريقة الرد واالصالح لذلك اخللل 
 يف تكافؤ املبادلة. 
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عن عائشة رضي هللا عنها ) أن رجال ابتاع غالما ، فاستغله ، مث وجد به عيبا فالسنة :  وأما 
(  : الغلة ابلضمان ة عبدي ، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فرده ابلعيب ، فقال البائع : غل 
. ويف رواية : اخلراج ابلضمان . واستدلوا ابلقياس على اخليار يف بيع املصراة ، واجلامع بينهما 22
 . 23 عدم حصول املبيع السليم ، ألنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ومل يسلم له ذلك 
ظهور عيب معترب أي  -1خيار العيب للمشرتي بشروط ثالثة : شروط خيار العيب : يثبت 
، ألن  قبل ظهوره  للعيب  املشرتي ،فال حكم  ما كان خفيا عن  بعد  العيب وانكشافه  بروز 
حىت وجد فيه عيبا.  -يف نظره-املفرتض أنه خفي وجمهول للمشرتي فكأن املبيع كان ساملا 
أن ال يكون البائع قد اشرتط الرباءة  -د . جأن يكون املسرتي غري عامل ابلعيب عند العق -ب
أن يكون العيب يف حمل العقد نفسه أي يف  -من العيب . وهناك أيضا شروط أتثري العيب : أ
 - أن ال يكون العيب بفعل املشرتي قبل القبض . د -ج  .أن يكون العيب قدميا  -املبيع. ب
 أن ال متكن إزالة العيب بال مشقة -هـأن يكون العيب ابقيا بعد التسليم ومستمرا حىت الرد . 
24.  
يف اللغة : النقص. ويف القاموس : غبنه يف البيع : أي خدعه.  الثالث : خيار الغنب. والغنب 
البيع  يف  الثمن  النقص يف  فهو  نفسه.  اللغوي  املعىن  من  مستمد  للغنب  اإلصطالحي  واملعىن 
والشراء ، حيث ال يقابل جزء من الثمن بشيء من املبيع لزايدة الثمن عن أكثر تقومي للمبيع 
 من أهل اخلربة. 
عترب حيث يرد به شرعا فهو الغنب الفاحش. واملراد ابلغنب عند احلنفية واملالكية أما ضابط الغنب امل 
أن العربة يف تقدير الغنب على عادة التجار. إمنا كانت  -يف قول -واحلنابلة  -يف الراجح -
العربة بتقومي املقومني ، ألهنم هم الذين يرجع إليهم يف العيوب وحنوها. والقول الثاين لكل من 
لكية واحلنابلة أن املعترب يف الغنب الثلث ، وإن مل يصل الثلث فال يعترب غبنا ، والقول الثالث املا
 25للمالكية ما زاد على الثلث. 
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السعودية ، ، أمحد بن علي ابن حجر العسقالين، سبل السالم   25 شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام ، )الرايض ، 
 (. 11-3/10هـ ، )1408مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، ط الرابعة ، 







ويشرتط لقيام خيار الغنب أن يكون املغبون جاهال بوقوعه يف الغنب عند التعاقد. وورد يف هذه 
وفيه أن هناك اشرتاط عدم اخلالبة أو  املسألة حديث حبان الذي احتج بعض القائلني ابخليار،
الغنب. وأما إذا كان عاملا ابلغنب وأقدم على التعاقد فال خيار له ، ألنه أيت من ِقبل نفسه فكأنه 
أسقط حقه راضيا. إذا حتقق أن املغبون مسرتسل وكان الغنب خارجا عن املعتاد فللمغبون اخليار 
 . 26 بني الفسخ واإلمضاء جماان 
 
 خليار. همة املتعلقة ابالقضااي امل
اختلف العلماء يف حتديد مدة اخليار إىل عدة . مسألة مدة اخليار وأقوال العلماء فيها (1)
 أقوال: 
 أوهلما  ، يرى أبو حنيفة وزفر والّشافعّية أنّه جيوزخيار الّشرط يف البيع للبائع أو املشرتي
أّن حّبان بن منقذ بن عمرو األنصارّي رضي هللا  )واألصل فيه ما روي  ، ثالثة أاّيم فما دوهنا ،
 ،  : ال خالبة فقال له الّنيّب صلى هللا عليه وسلم: إذا ابيعت فقل  ،  عنه كان يغنب يف البياعات 
وحبديث أنس: )) أن رجال اشرتى من رجل بعريا و اشرتط عليه اخليار  (ويل اخليارثالثة أاّيم. 
 وقال: اخليار ثالثة أايم (( رواه عبد الرزاق.  ، البيع فأبطل رسول هللا ،  أربعة أايم
 - ويرى احلنابلة أنّه جيوز إذا مّسى مّدًة معلومًة و إن طالت. واستدّلوا مبا روي عن ابن عمر 
فرجع يف  ،  وأّن اخليار حّق يعتمد على الّشرط ، أنه أجاز البيع إىل شهرين -ا مرضي هللا عنه
.  ( املسلمون عند شروطهم  ) :  ولقوله صلى هللا عليه وسلم ،  كاألجل   ،  التقديره إىل مشرتطه 
وقد متّس احلاجة إىل أكثر من ثالثة  ،  وألن اخليار إمّنا شرع للحاجة إىل الرّتّو ي ليندفع الغنب 
مثّ  ،  خمالّفا ملقتضى العقد ، األجل شرع للحاجة إىل الّتأخري  فإنّ  ،  كالّتأجيل يف الّثمن   ، أاّيم 
 جاز أّي مقدار تراضيا عليه. 
 ، فإّن القصد ما ختترب فيه تلك الّسلع  ، ويرى املالكّية أّن مّدة اخليار ختتلف ابختالف الّسلع
 ، تقلياًل للغرر ،  ويضرب من األجل أقّل ما ميكن ، وذلك خيتلف ابختالف الّسلع بقدر احلاجة
وأرى أن هذا القول هو األرجح ألن السلع ختتلف أحواهلا  وكثالث يف دابّة. ،كشهر يف دار 
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وطبائعها ، فال ميكن أن يسّوى مجيع السلع على حكم واحد ، وإال سيرتتب عليه ضرر على 
 أحد املتعاقدين. 
 : أقوال لماء إىل ثالثة فاختلف الع ،  وأما مدة خيار العيب 
: فتجب املبادرة للفسخ و إالّ سقط. ومرادهم من الفوريّة: الّزمن اّلذي ميكن فيه  األول قول ال
الفسخ حبسب العادة. فلو علمه عند العقد أوبعده ومل يفسخ فهو من ضمانه واليرجع أبرش 
 العيب. وهذا مذهب الّشافعّية ورواية يف مذهب أمحد. 
 الثاين: أنّه على الرّتاخي:  قول ال
 مايدّل على الرّضا.  - على املعتمد  -فال يسقط ابلّتأخري مامل يوجد منه 
 و احلنابلة على الّرواية املصّححة من املذهب.  – على املعتمد  –وهو مذهب احلنفّية 
 الثالث : توقيته بيوم أو يومني :  قول ال
و  ، بعدم حصول رضاه ،  حيتج لرّده إىل اليمنيويفرتق احلكم ابلرد فإن حصل يف يوم فأقل مل 
م استدالهلإن أتّخر إىل يومني رّده مع اليمني أبنّه ما رضي ابملعقود عليه. وهو مذهب املالكّية. و 
 )  27ىل الرضا. إ إشارة أهّنم جعلوا من انقضاء اليوم أو اليومني بال رّد  غري ، الّسابق  ستدالل كاال
 : اخليار وخالف الفقهاء فيها تمسألة أحكام البيع وق  (2)
اخليار إذا كان اخليار ألحد املتعاقدين  ختلف مذاهب الفقهاء يف حتديد املالك حمللّ ا
القول و  ، نتقالهالقول ابو  ، بقاء امللك القول بوهي : أقوال اآلراء يف ثالثة  تلخصوت  ،دون اآلخر
 لّتفصيل حسب صاحب اخليار. اب
 كما كان قبل حصول العقد وهو البائع  األّول إىل أّن امللك ابق لصاحب احملّل  قولذهب ال – أ 
ل و أو ألحدمها. هذا ق -أي البائع واملشرتي – وال فرق بني أن يكون اخليار للمتعاقدين ،
 مالك و أصحابه. 
مبعىن أّن ملك البائع مل  ،  املالكّية عن هذه املسألة قوهلم : إّن بيع اخليار منحّل ال منعقدتعبريو 
 انقل للملك ال مقّرر.  ذلكحق بعد فاإلمضاء الال ،  ينتقل 
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 حجتهمو . وأّن البائع هو املالك والّضامن أيضا  ،يد املشرتي على حمّل اخليار يد أمانة  وااعترب و 
أي هو عقد غري انفذ  ، فلم يرتّتب عليه حكم  ،  ري الزم غأّن العقد الذي وقع فيه اخليار عقد 
 كما لو مل يقع قبول من العاقد اآلخر "املشرتي مثاًل" .   ، اجلملة : مل ينتقل امللك عن البائع يف
فاإلمضاء تقرير ال  ، : إّن امللك للمشرتي عكس القول األول الثّاين وهو  قولال وذهب  –ب 
 تهي احلالة أيًضا حىّت ين عن أمحد رواية أنّه موقوف يف هذه و  .هو قول عند املالكية نقل. و 
 اخليار. 
ذهب أصحاب هذا  قائم على الّتفصيل حبسب صاحب اخليار.وهو الثّالث  قولالهناك و  –ج 
ألّن اشرتاط اخليارمنه إبقاء على ملكه  ، إذا كان اخليار للبائع فامللك ابق لهالقول إىل أنه 
لك الّتصّرف أبرزها أّن املشرتي ال مي  ،  نتائج عديدة ويرتتب على هذا ، فال ينتقل إىل املشرتي
و  ، وتعترب فسخا للعقد  ، كما أّن تصرّفات البائع تنفذ   ابلرغم من العقد، ، يف حمّل اخليار 
 إىل هذا ذهب أبو حنيفة والّشافعّي يف أظهراألقوال. 
أحدها : أّن  أخرى "مطّردة يف حال كون اخليارهلما أو ألحدمها". أقوال وهناك ثالثة 
الثّاين : أّن املبيع ابق على ملك البائع وال القول و   والّثمن ملك للبائع. املبيع ملك للمشرتي 
القول و  والّثمن ابق على ملك املشرتي.  ،  ميلكه املشرتي إالّ بعد انقضاء اخليار من غري فسخ 
أو  ، لكا للمشرتي منذ العقدالثالث : أّن امللك موقوف إىل متام البيع للحكم أبّن املبيع كان مِ 
 على ملك البائع.  أنّه ابق  
فامللك  ، بناء على هذا القول الثالث القائل ابلتفصيل، وأما إذا كان اخليار للمشرتي
ألّن العقد الزم من جهة من ال خيار له وهو البائع.  ،  حيث ال مانع يف حّقه ،  زائل عن البائع 
 ه النقطة هذ ندوع  ، ألنّه شرع نظرًا له وحده ، على من له اخليار يقتصر  يف حمّل اخليار  والّتصّرف
أّن امللك منتقل عمّن ال خيار بعبارة التلخيص عنه وميكن  ،مذهب الّشافعّية  مع فق أبو حنيفة تّ ا
 28له. 
  ؟مسألة إذا فسد املبيع وقت اخليار وممن ضمانه (3)
املسألة   تصوير  العصر  وميكن  هذا  اآليت يف  النحو  اآليل   على  احلاسب  شخص  اشرتى   :
)ديل( األمريكية، ومت إرساله إىل املشرتي وله اخليار شهرا كامال ، مث فسد )الكمبيوتر( من شركة 
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اجلهاز يف يد املشرتي بعد القبض حيث ال ميكن إصالحه أبي وجه من الوجوه. فمن يتحمل 
 :  و اآليتعلى الّنحهذه املسألة مثل يف  قدميا اختلف الفقهاء تبعة اهلالك؟ 
 : يف املسألة تفصيال وهم أكثر املذاهب  يف هذه املسألة بني عّدة صور عندهم التفريق ف احلنفّية أما 
بيد  املبيعوهلك  –اخليار مشرتكا بينهما إذا كان من ابب أوىل و  –إذا كان اخليار للبائع  –أ 
قبض قبل  البائع ه البائع  افالّضمان على  أيب . هذا موضع  أيب  -  حنيفة وصاحبيهالتّفاق بني 
القبض يتم ومل  ، مل خيرج عن ملكه اتّفاقاً  املبيع أنّ ومستندهم يف هذا  – يوسف وحممد الشيباين 
 وال إشكال عند احلنفّية يف انفساخ العقد  ، ليكون له أثر يف تعديل ارتباط تبعة اهلالك ابمللك
  البيع املطلق عن اخليار.شأنه شأن  ،
ألنّه  ، يف يد املشرتي بعد القبض وبعد انقضاء اخليار فالّضمان منهاملبيع ك هال يف حالةو  –ب 
فمن  . البيع مضىما أ والّضمان حينئذ ابلّثمن ألنّه هلك بعد بيعاً مطلقاً.صار ابنقضاء اخليار 
فسد اجلوال يف يد املشرتي بعد تسلمه وبعد انتهاء اخليار، فالضامن هو املشرتي لو  مثال سابق 
أعتقد أن هاتني الصورتني مما اتفق ئع ، ألن اجلوال خرج من يد البائع واخليار قد انقضى. ال البا
 عليه املذاهب. 
فهلك يف يد املشرتي خالل مّدة اخليار  املبيع إذا كان اخليار للبائع وقد قبض املشرتي  – ج 
اجلهاز يف يد  . ومن مثال سابق أن املشرتي تسلم الكمبيوتر ساملا ففسدفالّضمان على املشرتي
 بيع ألّن البيع قد انفسخ هبالك امل املشرتي مدة اخليار ، واخليار للبائع ، فالضمان على املشرتي ؛ 
فبقي يف يد  ،  بيعإذا هلك امل ينفذ فيه شيء ال املوقوف و  ، ألجل خيار البائع  ، إذا كان موقوفا
العقد   جهة  على  مقبوضاً  املعاوضة    - املشرتي  احملضة كاإليداع   - أي  األمانة  وجه  على  ال 
 ،  الّشافعّيةقول ألّن البائع مل يرض بقبض املشرتي له إالّ على جهة العقد. وكذلك  ، واإلعارة
ن على علمنا أبن وليك وسّووا بني هذه احلالة و بني إيداع املشرتي إاّيه بعد القبض عند البائع.
. ملاذا؟ حق اخليار للبائع مل تشتهر يف املعامالت احلديثة ، فالذي يتمتع ابخليار غالبا هو املشرتي
ألن املشرتي يف النظام الغريب هو الذي اثنيا : ؛ من أجل الدعاية التجارية وإغراء املشرتين  أوال : 
البائع يف عكسه و  يف موقف ضعيف ، املستهلك أو املشرتي غالبا ف ،حيتاج إىل احلماية والنصر 
 فاخليار نوع من محاية املستهلكني.  )محاية املستهلكني(. ومن هنا أييت مصطلح  موقف قوي ، 







ألّن ضمانه حينئذ ابملثل  -إن مل يكن مثلياّ  – نّه يضمن ابلقيمة إ كيفّية ضمانه فما يتعلق ب أّما 
 ال ابلّثمن.  ،  والّضمان ابلقيمة   –
ولكّن  ، فالّضمان منه أيضاً  ، فهلك يف يده املبيعإذا كان اخليار للمشرتي وقد قبض  –د 
ابلّثمن.  هنا  بني    الّضمان  و والفرق  احلالة  سبقتها هذه  الّضمان    جانبمن  هو    اليت  ، كيفّية 
أبنّه إذا كان  ،  ق يفر تإىل ال  (اهلداية)وقد أشار صاحب  .وهناك ابلقيمة ،ابلثمن  هنا  فالّضمان
 خيلو ألّن الّتلف ال  ، إىل تلف أدىفشأنه شأن مبيع أصابه عيب اخليار للمشرتي وهلك املبيع 
الّرّد على  -صاحب اخليار  –ال ميلك املشرتي  املبيعفبدخول العيب على  ، عن مقّدمة عيب
فيهلك  ،  به اهلالك مل يبق الّرّد سائغاً  حلقفإذا  ،  كان العيب مهما   ،  قيام العيب  وقتالبائع 
 لزم العقد جيب الّثمن ال القيمة. عند ما ي و  ،  العقد مبقّدمات اهلالك  أمضىبعد أن  بيعامل
 عيب  لمبيع ل  حدث فإن  ، أّما يف حالة كون اخليار للبائع وتلف املبيع عند املشرتي بعد القبض
مبقتضى الّتصّرف ميكنه ألّن خيار البائع مل يسقط ألنّه  ،  وإشرافه على اهلالك ال مينع الّرّد حكماً 
فإذا هلك على ملكه فينفسخ العقد ضرورًة  ،  رضي به يتمّكن من االسرتداد حبيث إذا اخليار 
 فقدان العقد. ال ابلّثمن ل  ،  ابلقيمة وهو  ،  لعدم احملّل فيكون ضمانه كاملقبوض على سوم الّشراء 
هذا قول احلنفية يف املسألة. وقد رأيت أن اخليار قد يكون للبائع دون املشرتي ، وقد يكون 
 للمشرتي دون البائع ، وقد يكون هلما معا حسب اإلتفاق بني الطرفني. 
فالّضمان . لملك اّلذي جعلوه اثبتاً مطلًقا للبائعل  مواز  عندهم  أّما املالكية فالّضمان 
أيًضا إليها  ئيةاستثنا حاالت إالّ يف  عليه  نّيته وعدم  إعواز يدعو  الّدليل على حسن  املشرتي 
 أو ضياع.  ،  ألّن ضمان البائع للّتلف خاّص مبا لو كان تلفاً حبادث مساويّ  ، تفريطه
مثل  طبيعية  بكارثة عبيامل هلك أنّه لو  (شرح الروضّ )كتاب يف   ورد أّماالّشافعية فقد 
ألنه ينفسخ بذلك  ،  انفسخ البيع ، بعد القبض واخليار للبائع وحدهاألمطار والسيول والرباكني 
وإن كان  ،  حمالوألّن نقل امللك بعد الّتلف  ،  أوىلمن ابب فعند بقاء ملكه  ، عند بقاء يده
 ى املشرتيويرّد البائع عل ،  املبيع مودًعا مع البائع فإّن البيع ينفسخ بتلفه ألّن يده كيد املشرتي
واملثل يف  ،  األشياء اليت ميكن تقوميها ابملال  وله يف املسألتني على املشرتي القيمة يف ، الّثمن 
 .  تبديلها ابملثلي أي : األشياء اليت يتعذر تقوميها ابملال وإمنا ميكن  -  املثليّ 







أو هلما للمشرتي وحده  اخليار  البيع ،    ولو كان  ينفسخ  قبضه مل  بعد  املبيع  فتلف 
لدخوله يف ضمانه ابلقبض ومل ينقطع اخليار كما الميتنع الّتحالف بتلف املبيع ولزم املشرتي الّثمن 
 فسد ه مفسدولو أ ، نالقيمة أو املثل على املشرتي واسرتّد الّثموجب وإن فسخ ف  ، إن مّت العقد
إن كان اخليار أما و  .  انفسخ البيع كما يف صورة التّلف ،  واخليار للبائع وحده ،  ولو بعد قبضه 
لقيام البدل  ،  البيع مل ينفسخ ،ولو قبل القبض ، أجنيّب  فسدهأو للمشرتي وحده وأمعا هلما 
وإن  ،  مقامه وتلزمه القيمة للمشرتي لفوات عني املبيع و اخليار حباله  الاّلزم له من قيمة أو مثل  
ه املبيع فسادألنّه إب ، واخليار له أو هلما استقّر عليه الّثمن ، ه املشرتي ولو قبل القبضفسدأ
 . فاألمر مثل الفساد بسبب كارثة طبيعية  ولو بعد القبض ، ه البائعفسدأو أ ، قابض له
فقد   احلنابلة  للمشرتيوأّما  امللك  اخليار على   ،   جعلوا  أّن ضمان حمّل  إىل  وذهبوا 
ه فكان من ضمانه كما بعد انقضاء اخليار. ومئونته عليه. ي لفوائده تعود إ و  ،  املشرتي ألنّه ملكه 
إذا كان حمّل اخليار من غري املكيل أو املوزون و  -قبل القبض أو بعده  - و هذا على إطالقه 
 أً من منع البائع. ئأن ال يكون عدم القبض انش  بشرط  ، حنومها كاملعدود و املذروع
وحنومها فال بّد من القبض ليكون  ة أو املوزون ة املكيلاألشياء أّما إذا كان حمّل اخليار من 
  29بائع. للّضمان حينئذ على افا  تم ، فإن كان القبض مل ي  ، ضمانه على املشرتي
،  : وأما ممن ضمان املبيع يف مدة اخليار؟ فإهنم اختلفوا يف ذلك (البداية )وذكر يف 
البائع : مصيبته من  أكان اخليار هلما أو  ، واملشرتي أمني فقال مالك و أصحابه  ، وسواء 
ضمانه إايه ، و إن ، وقد قيل يف املذهب أنه إن كان هلك بيد البائع فال خالف يف  ألحدمها
، و  لب عليه فضمانه منهغكحكم الرهن والعارية إن كان مما ي   هكان هلك بيد املشرتي فحكم
 إن كان مما ال يغلب فضمانه من البائع. 
و قال أبو حنيفة : إن كان شرط اخليار لكليهما أو للبائع وحده فضمانه من البائع و املبيع عن 
وحده فقد خرج املبيع عن ملك البائع و مل يدخل ملك ، أما إن كان شرطه املشرتي  ملكه 
املشرتّي الثمن، و بقي معلقا حىت ينقضي اخليار، وقد قيل عنه أن على املشرتي الثمن، وهذا 
 يدل على أنّه قد دخل عنده يف ملك املشرتي. 
 يهما كان اخليار. وللشافعي قوالن: أشهرمها: أن الضمان من املشرتي أل
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لضمان من البائع على كل حال أنّه عقد غري الزم فلم ينقل امللك عن من رأى أن ا  حجة ف
 البائع كما لو قال بعتك ومل يقل املشرتي قبلت. 
يع الالزم وهو ضعيف لقياسه موضع اخلالف على بمن رأى أنّه من املشرتي تشبيهه ابل  حجة و 
 موضع االتفاق. 
،  إذا شرطه أحدمها ومل يشرتطه الثاين حيث شرتط اخليارن االضمان مل هناك من يرى أن و     
فإن كان البائع هو املشرتط فاخليار له يف إبقاء املبيع على ملكه، و  سواء كان ابئعا أو مشرتاي. 
له فقط فقد صرفه البائع من ملكه وأابنه فوجب أن يدخل يف  إن كان املشرتي هو املشرتط 
قال: قد خرج عن ملك البائع ألنه مل  إذا كان املشرتي هو الذي شرطه فقط و  . ملك املشرتي
 يشرتط خيارا ومل يلزم أن يدخل يف ملك املشرتي ألنه شرط اخليار يف رد اآلخر له. 
 .  مسألة سقوط اخليار وأسبابه (4)
عقد  اصبيّ إذا كان البلوغ  . منها قبل استعماله بعدد من األسباب  يسقط  اخليار يرى الفقهاء أن
وموت صاحب اخليار. وسوف نتناول كال من هذه األسباب يف عنه ولّيه أو وصّيه ، واجلنون 
 :  30النقاط التالية 
 . بلغ الصيّب مستحّق اخليار إذا  - أ
البلوغ ، يف  مرحلة إذا بلغالصغري صاحب اخليار الولد يرى أبو يوسف من احلنفية أّن 
بوقت يسقط به اخليار للويّل أو الوصّي سعيا منهما مدة خيار الشرط وغريه من اخليارات احملددة 
 ملصلحة الصيّب ، ويلزم به العقد . 
وهو اآلخر من الشيباين أّما حممد هذا قول أيب يوسف وهو أحد صاحيب أيب حنيفة ، و 
فقد جزم أبّن اخليار ال يسقط ، مث تعددت الرواايت عنه يف مصري اخليار صاحيب أيب حنيفة ، 
ومل جند  ينتقل إىل الصغري يف املدة أو بدون حتديد مدة ، أو يبقى للوصّي أو الويّل ؟ بعدئذ هل 
 لغري احلنفية كالما يف هذه املسألة . 
 من األمراض العقلية أو النفسية.  اجلنون وحنوه  حدوث -ب
املتخصصون ابألمراض يف حكمه ما يسميه قد يطرأ اجلنون على صاحب اخليار ، ومثله 
، كاإلغماء  إرادته ذهاب العقل وعجز اإلنسان عن إظهار يؤدي إىل حيث  ية العقلية والنفس
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سقط  ، حىّت استغرق وقت اخليار من حالة توقيتهعند العاقد فإذا بقي ذلك  ،والنوم أو السكتة 
بل الن أسباب سقوط اخليار ،  ليس لكون اجلنون من  . لكن سقوطه  املدة دون  تهاء اخليار 
نفسه ليس مسقطا بل استغراق الوقت كله دون فسخ ، ولذا لو صدور فسخ منه ، فاجلنون 
 احلنفي  أفاق خالل املدة كان على خياره فيما بقي منها يف األصح لدى احلنفية . قال ابن جنيم
: والتحقيق أّن اإلغماء واجلنون ال يسقطان اخليار وإمنا املسقط له مضّي املدة من غري اختيار 
جة ، غري أننا نستطيع أن نفرق بينهما. أما إذا قلنا بسقوط اخليار وكأهنما مستواين يف النتي  .
ابجلنون ، فمعناه إذا حدث اجلنون يف أي جزء من مدة اخليار سقط منه اخليار تلقائيا ، وأما 
 اآلخر فال يلزم من سقوط اخليار مبجرد اجلنون وإمنا يسقط إذا استمر اجلنون حىت تنقضي املدة. 
نون أم يفرق بني ما حيصل منه ابلبنج حكم اجملالسكران يف واختلف يف السكر هل 
(Anesthesia)  تناول احملرم مثل اخلمر وحنوه من الوسائل املستخدمة يف الطب ، وبني السكر ب
وأان أرى أن األول ال  . هذه األمور مبحوثة يف الكتب الفقهية املطولة. و والكوكاين  والنركوتيك 
 يسقط بينما يسقط اآلخر اخليار. 
ف  املالكية  فقالواوأما  احلاكم  أو  السلطان  إىل  األمر  إن  فوضوا  كان جنون صاحب   : 
يف فينظر السلطان  مستمرا وال يفيق حىت ينفد صرب العاقد اآلخر ، فاألمر مفوض إىل اخليار
 . ، وسيأيت تفصيله  ال يسقط اخليار ف  هو األصلح إن ير السلطان أن إبقاء اخليار له  األصلح له ، 
 أي : املبيع.  تغيري حمل اخليار -ج
تغري   ، فإن اخليار حدث أو أو أصابه عيب حمل اخليار ابهلالك املبيع إذا  نقصان 
الفقهاء، و الك قبل القبض إذا كان حدوث اهل  يسقط أسوة ابلعقد  يف ذلك ال خالف بني 
 املشرتي أيخذ الثمن، ومن ابب ف بدون خيار فهلك املبيع قبل القبض. إذا كان العقد البات 
املذاهب ، أقوال . أما إن كان اهلالك بعد القبض فاختلفت فيه  إن كان العقد ابخليار أوىل ،
وسقوط اخليار  وأما املالكية فريونه مبثابة الفسخ للعقد  مسقط للخيار مطلقا . فريى احلنابلة أنه 
 تبعا. 
والشافعية فريبطونه مبسألة انتقال امللك ، فهو عند احلنفية يفرتق بني كون  أما احلنفية  
فإذا هلك مل تكن املبادلة عليه فينفسخ  –فامللك للبائع  –أو له وللمشرتي  هاخليار للبائع وحد
مسقطات اخليار اليت يلزم  من ضمن  العقد ويبطل اخليار . أما إن كان اخليار للمشرتي فاهلالك 







العقد أما ت السلعة على اهلالك . و أوشكأو ألنه عجز عن التصرف حبكم اخليار حني  هبا 
يقولون : إن كان اخليار للبائع وحده ينفسخ العقد ، ألن امللك للبائع و تعذر نقله ، ف الشافعية 
أما إن كان اخليار للمشرتي أو هلما معا ، فال أثر للهالك على العقد أو اخليار إمنا تتأثر تصفية 
الثمن وإن اختار الفسخ دفع فالواجب هو  العقد  العقد ، فإن اختار صاحب اخليار إمضاء هذا 
 فالواجب رد املثل أو القيمة بدال من املبيع . 
ال يرجى يتوقع زواله و لعيب مبا ال إصابته اب و  يف املبيع النقصان حدوث ومثل اهلالك  
ه مهما كان قدره أو فاعله ، إلخالل النقصان بشرط رد املبيع كما قبض . أما لو كان ذهاب
ويف هذا يرجى زواله كاملرض فاخليار ابق وال يرد حىت يربأ يف املدة فإن مضت ومل يربأ لزم البيع . 
الزمان نضرب مثال كشراء السيارة اجلديدة واكتشف أن هبا عيبا يف بعض قطع غيارها  دون 
ابلصاحلة حىت  املشرتي قبل العقد ، فالشركة البائعة عليها أن تبدل تلك القطع الفاسدةعلم 
للركوب  إن كان التغري ابلزايدة : إن كان أما و . ، دون أن تغري السيارة بكاملهاتعود صاحلة 
ا اخليار للبائع فال خالف أهنا ال أثر هلا يف سقوط اخليار ، وإن كان اخليار للمشرتي فال أثر هل
أيضا عند اجلمهور مهما كان نوعها وكذلك احلنفية يف الزايدة املتصلة ، أو املنفصلة غري املتولدة 
، أما املنفصلة املتولدة من األصل فإهنا تسقط اخليار لتعذر ورود الفسخ عليها ، ألهنا غري مبيع 
 ، فالرد بدوهنا مؤد لشبهة الراب ، وإن ردها مع األصل كان ربح ما مل يضمن . 
 إمضاء أحد الشريكني :  -د
إذا تعاقد شريكان مع آخر على أهنما ابخليار فأجاز أحدمها دون اآلخر سقط اخليار 
ابلنسبة هلما مجيعا ولزم العقد ، وهذا عند أيب حنيفة ، حبيث ال ميلك الشريك اآلخر الفسخ ، 
حاله . ومل جند لغري أما عند الصاحبني فاخليار ال يسقط عمن مل جيز العقد بل يبقى خياره على 
 احلنفية كالما يف هذه املسألة . 
 موت صاحب اخليار :  -ـه
اخليار مبوت صاحبه ، سواء أكان اخليار للبائع أم  ذهب احلنفية واحلنابلة إىل سقوط 
للمشرتي ، وسواء أكان صاحب اخليار أصيال أم انئبا " وكيال ، أو وصيا ، أو وليا " فموت 
، فموت صاحب   من له اخلري يسقط . أما املالكية والشافعية ، فقد ذهبوا إىل بقاء اخليار للورثة 
 انقل فقط . اخليار عند هؤالء ليس مسقطا ، بل هو 







من عليه اخليار فال يسقط هبا اخليار ، بل يبقى اخليار لصاحبه ويكون رده إن  ة أما وفا
شاء الرد يف مواجهة الورثة ، قال السرخسي : وأمجعوا " أي احلنفية " أنه إذا مات من عليه 
 اخليار فإن اخليار ابق . 
 :  انتهاء اخليار
 ينتهي خيار الشرط أبحد سببني : 
 األول : إمضاء العقد إبجازته أو مبضي مدة اخليار دون فسخ ، والثاين : فسخ العقد . 
 السبب األول : إمضاء العقد ابإلجازة أو مبضي مدة اخليار دون فسخ : 
ينتهي اخليار إبمضاء العقد ، ويكون ذلك إما إبجازته ، وإما مبضي مدة اخليار . -)أ(
 اء العقد ابإلجازة . إمض
إمضاء العقد ابإلجازة ينتهي اخليار ابالتفاق ، ألن األصل يف العقد اللزوم واالمتناع 
احلنفية إىل نوعني :  هاقسمفأنواع اإلجازة أما يعارض اخليار وقد بطل ابإلجازة فيلزم العقد .
أو  –أجزت العقد فالصريح ، ابلنسبة للبائع ، أن يقول :  صريح أو شبه الصريح ، وداللة .
أو أمضيته أو أوجبته ، أو ألزمته ، أو رضيته ، أو أسقطت اخليار ، أو أبطلته .  – البيع مثال 
وشبه الصريح ما جيري جمرى ذلك ، سواء أعلم املشرتي اإلجازة أم مل يعلم . وذكر احلنفية أن 
 ال يبطل خياره . صاحب اخليار لو قال : هويت أخذه ، أو أحببت ، أو أعجبين ، أو وافقين 
، كالبيع  امللك  تصرف  اخليار  حمل  يف  اخليار  صاحب  يتصرف  أن  فهي  الداللة  أما 
واملساومة ، واإلجارة ، واهلبة ، والرهن ، سلم أو مل يسلم . ألن جواز هذه التصرفات يعتمد 
 – على اختالف األصلني  –امللك ، فاإلقدام عليها يكون دليل قصد التملك ، أو تقرر امللك 
وذلك دليل اإلمضاء . هذا إذا كان اخليار للمشرتي فإذا كان للبائع فالداللة على اإلمضاء يف 
حقه أن يتصرف يف الثمن بعد قبضه ابلبيع أو حنوه ، إذا كان الثمن مما يتعني ابلتعيني . هذا 
وليس  وال يشرتط بقاء احملل لإلجازة ، ذلك أنه يف اإلجازة يثبت احلكم بطريق الظهور احملض ، 
اإلنشاء ، فباإلجازة يظهر أن العقد من وقت وجوده انعقد يف حق احلكم  ، واحملل كان قابال 
 وقت العقد فهالكه بعد ذلك ال مينع اإلجازة .  
العقد فإنه الزم منذ اإلجازة  العاقد اآلخر ابإلجارة . فلو أجاز  كما ال يشرتط علم 
 ا التقسيم جاء يف املذاهب اآلخرى . سواء أبلغ العاقد اآلخر ذلك أم ال . وحنو هذ







 إهناء اخليار بعوض : 
أنه لو صاحل املشرتي البائع صاحب اخليار على دراهم  ( فتاوى قاضي خان)جاء يف 
مسماة ، أو على عرض بعينه على أن يسقط اخليار وميضي البيع جاز ذلك ويكون زايدة يف 
البائع على أن يسقط اخليار فيحط  الثمن . وكذا لو كان صاحب اخليار هو املشرتي فصاحله 
 عنه من الثمن كذا أو يزيده هذا العرض بعينه يف البيع جاز ذلك أيضاً . 
 انتهاء اخليار مبضي املدة :  -)ب( 
على أن مضي املدة ينتهي به خيار الشرط ، ذلك ألنه  - يف اجلملة  - اتفق الفقهاء 
فإذا  -تقدير الشارع يف حال اإلطالق سواء أكانت بتحديد العاقد ، أم ب  -خيار مؤقت مبّدة 
ت إىل غاية ينتهي ألن املوقّ ، انقضت املدة اليت وقت اب اخليار فمن البدهي أن ينتهي مبضّيها 
 عند وجود الغاية . 
األصل هو مع أن  – ن لزوم العقد تلك املدة نع مِ ا واشرتاط اخليار يف مّدة معلومة م
حىت تنقضي  صاحب اخليار الفسخ   وتركُ  .وجب العقد يثبت مُ فبانقضاء املدة وابلتايل  – اللزوم 
 تواردت نصوص احلنفّية والشافعية واحلنابلة ويف هذه املسألة رضاً منه ابلعقد . ، معناه ، املدة 
 .  احلنابلة الذي خالف مذهبه  يعلى من  لقاضي أيب اإال ما ورد عن ، يف مصنفاهتم 
نهي اخليار ، غري أن هلم اجتاهاً أبن مضي املدة يُ  وال قا -م يف احلقيقة إهنأما املالكية ف 
إمضاء للعقد  مضي املدةخاصاً فيما ينتج عن مضي املدة ، فإذا كان احلال عند غريهم اعتبار 
مذهب املالكية أنه انتهاء للخيار وليس إمضاء لكن عند من صاحب اخليار كائناً من كان ، 
مثالً  -ار ، فإذا كان اخليار للمشرتي ييد من له اخل إال حيث تنقضي املدة ، واملبيع ب  ،  للعقد
 ت أما إذا كان اخليار للبائع وانقضو  . كان ترك املبيع يف يده مبثابة اإلمضاء ولزوم العقد عليه   -
ه إىل إمضاء العقد ؤ فذلك مبثابة الفسخ من البائع . هذا من حيث أدا  -واملبيع يف يده  - دةامل
 . 
أما اعتبار مضي املدة فسخاً أو إجازة فينظر إىل من ينقضي زمن اخليار واملبيع بيده ، 
سواء أكان صاحب اخليار أم غريه ، فإن كان بيد البائع آنئذ فهو فسخ ، وإن كان بيد املشرتي 
الدسوقي فهو   قال   ، املالكية  –إمضاء  منهما كان  ): من  بيده  املبيع ابخليار من هو  يلزم 







واليومان  اليوم  به وهو  أحلق  وما  اخليار  زمن  ابنقضاء  أو غريه  اخليار  وللمالكية  (صاحب   .
 تفصيالت يف كتبهم . 
 السبب الثاين : انتهاء اخليار بفسخ العقد : 
فسخ قويل ، وفسخ تعبري آخر : ريح وداللة ، أو بصقسمني : الفسخ إىل قسم الفقهاء 
: فسخت البيع عند ما قال أحد املتعاقدين الصريح وهو املراد ابلفسخ فعلي ، فالفسخ القويل 
 ا فسخ هذه األلفاظ كلها تعترب ، أو حنوه ، أو اسرتجعت املبيع ، أو رددته ، أو رددت الثمن 
 : املشرتي فرد عليه  : ال أبيع حىت تزيد يف التمن ،  اخليار  فرتةقول البائع يف  ذلك  ، ومن  ا صرحي
الثمن ، كذا من حىت ينقص عين  منك املشرتي : ال أشرتي العكس إذا قال  ، وكذلك زيدال أ
طلب البائع حلول  إذا لك من الفسخ الصريح. وكذنقصال ب  اثبت: السعر البائع فرد عليه 
ألن طلب كل طلب أتجيل الثمن احلال فكل هذا فسخ يف حني أن املشرتي الثمن املؤجل ، 
 . من املتعاقدين متناقض 
غري الصريح ، وإمنا يفهم من العبارة داللة أنه الفسخ القسم الثاين من الفسخ وهو و 
أن  وهو  – ابن اهلمام  على تعبري –  ( الفسخ ابلفعل )أو  ،الفسخ الفعلي أيضا  ويسمى  – فسخ 
تصرف املالك  فإن كان ابئعا فتصرفه إما أن يكون ابئعا أو مشرتاي ، - يتصّرف صاحب اخليار
فهذا أيضا يعترب تصرف تصرف املالك يف الثمن ، وأما إذا كان هو املشرتي ، مث  . يف املبيع
أن يكون الثمن شرتط فسخا داللة. ألنه ال حيق له أن يتصرف يف الثمن حالة اخليار. غري أنه ي
 ابن اهلمام . هذا مما جعل ديناً فال يتصور الفسخ داللة يف حق البائع الثمن عيناً . أما إن كان 
يف حق املشرتي ، ألنه لو تصّرف البائع  الفسخ داللة على تصويريغفل عنه ويقتصر يف كالمه 
ألن األمثان ال  -ن حيمل على أنه تصرف يف ماله اخلاص ال يف الثم - وهو دين  -يف الثمن 
تتعنّي ابلتعيني . والسبب يف االعتداد ابلتصرف كاملالك يف إسقاط اخليار أن اخليار إذا كان 
 كه فيه . للبائع فتصرفه يف املبيع تصرف املالك دليل ابقاء مل
واذا كان اخليار للمشرتي فتصرفه تصّرف املالك يف الثمن إذا كان عيناً دليل أيضا على 
استشفاء ملكه فيه ، واستبقاء ملك كل منهما ال يكون إال ابلفسخ ، فاالقدام على التصرف 
بنفس من احلنفية الكاساين  سبقه ابن اهلمام ، و  هقال هذا ما املذكور يكون فسخاً للعقد داللًة ، 
 : عىن امل







" واحلاصل أن ما وجد من البائع يف املبيع لو وجد منه يف الثمن لكان إجازة للبيع : 
، وهذا موضع االتفاق علم اآلخر به ال حيتاج إىل يكون فسخاً للبيع داللة " . والفسخ داللة 
كن وليالف بني احلنفية . هو موضع اخل اه فجمر و ما جيري أ، أما يف الفسخ الصريح بني الفقهاء 
 منها :  صيل تفا  له  لفسخ داللة بعد هذا الضابطا ن على علمنا أب 
أكل املبيع وشربه إذا كان املبيع حمل اخليار شيئا مأكوال أو مشرواب أو ملبوسا ، ف - 
ويف عصران جند طل خياره. بولبسه ، يسقط اخليار . ويف فتاوى قاضي خان : إذا لبسه مرًة ال ي 
اليت ال تبايل بلبس الثياب املشرتاة وال يسقط اخليار من املشرتي بلبسه بعض األسواق التجارية 
وأما إن كان مأكوال أو  طاملا مل تتجاوز املدة احملددة بشرط أن ال يكون عيب يف الثوب مثال.
 مشرواب فهذا ال شك أنه يسقط اخليار أبكله وشربه. 
ولو درس فيه يسقط . النسخ من الكتاب ، لنفسه أو غريه ، ال يسقط اخليار ،  - 
إذا اشرتى شخص احلاسب اآليل أو  أنه  تطبيق اخليار إىل درجة  وتطور األمر يف عصران يف 
)النوت بوك( ماركة )ديل( األمريكية مثال ، أعطاه الشركة البائعة مدة اخليار شهرا كامال ، حبيث 
ان استعمله مدة اخليار جيوز للمشرتي أن يرد اجلهاز إذا مل يعجبه قبل أن حيل املوعد ، سواء ك
 أم ال. 
ركوب الدابة ليسقيها ، أو يردها ، ويعلفها ، إجازة . وقيل إن كان ال ميكنه ذلك  - 
بدون الركوب ال يكون إجازة . وأطلق قاضي خان يف فتاويه أنه ال يبطل خياره فقال : وركوهبا 
هذا ما  االستحسان .ليسقيها أو يردها على البائع ال يبطل خياره استحساان ، فجعله من 
وهو املعروف بقرن )ثورة صناعية( خاصة يف وسائل جرى يف قرون ماضية ، وأما يف هذا الزمان 
فوسائل النقل تطورت من حيث السرعة والشكل واملظهر. فال يوجد يف النقل واملعلومات ، 
هه مثل هذا العصر وسائل التنقل من احليواانت مثل ما مضى ، وإمنا صنعت من حديد وأشبا
خيار اجمللس. إذا وافق السيارة والدابب والطائرة. فاخليار يف السيارة أو الدابب )املوتور( غالبا 
املشرتي على السيارة اليت طلبها فتسلم السيارة وال جيوز له أن يردها ، وأما إذا وجد فيها خلال 
ليت هبا عيب مث يتسلمها فاخليار هنا جزئي ، فقامت الشركة بتغيري قطعة من قطع غيار السيارة ا
 املشرتي.







مسقط للخيار ، أما  -مع التسليم  - بيع حمل اخليار من غريه ، أو هبته أو رهنه  - 
 . العقد ال ينفسخ فلو وهبه أو رهنه و مل يسلم 
، فاإلجيار مثل البيع يف ولو مل يسلم  ا فسخيعترب إجيار حمل اخليار ونفس احلكم  - 
 فسخاً ما مل يسّلم . ، وقيل : ليس احلكم
بني  فرق بكر بن الفضل أاب . غري أنتسليم حمّل اخليار إىل املشرتي يف مدة اخليار  - 
فال وبني التسليم على وجه التمليك. أما التسليم على الوجه األول التسليم على وجه االختيار 
ره . قال الزيلعي : التسليم على وجه التمليك فيبطل خياأما يبطل خياره وال ميلكه املشرتي ، و 
وكذا كل تصرف ال حيل إال يف امللك ، وكذا كل تصرف ال ينفذ إال يف امللك كالبيع واإلجارة 
 . 
 ط الفسخ : و شر 
 : ددة وهي كالتايل الّشرائط احملإال إذال توافرت انفذاً ال يعترب الفسخ 
 اخليار  ذا كانوهذا أمر طبيعي ومنطقي ، فال ميكن أن يفسخ العقد إ قيام اخليار ، –أ 
 ال أثر للفسخ . حينئذ ابلسقوط مثاًل ، يلزم العقد ، ففزواله زال ،  قد نفسه 
هذا املصطلح بلفظ ويف بعض الكتب الفقهية يعرف  قد اآلخر ابلفسخ ،اعلم الع – ب 
)الفسخ حبضرة العاقد( واملضمون واحد وهو أن يعلم املتعاقد اآلخر ابلفسخ ويف املقابل يعرف 
 ليس على ظاهره وهو احلضور بل املراد منه جمرد  ، واملراد من احلضرة ، )الفسخ يف غيبته(بلفظ 
، فإن جرى  بن احلسن الشيباين حمّمدأحد تالمذته حنيفة و  و أبهذا الشرط اشرتطه ، و  ه بهعلم
إن علم  حبيثموقوف يف هذه احلالة الفسخ من صاحب اخليار دون علم العاقد اآلخر فالفسخ 
. ويف غري معترب  الفسخ ألنلزم العقد  ، ّدة اخليار نفذ ، وإن مل يبلغه حىّت مضت املّدةبه يف م
لو عاد العاقد عن فسخه فأمضى العقد قبل علم اآلخر فذلك   –موقوفاً  لكونه –هذه الفرتة 
 منه معترب فيلزم العقد ويبطل فسخه الّسابق . 
القول :  أقوال  نقلت عنه ثالثة فقد وهو أحد تالمذة أيب حنيفة ، أّما أبو يوسف  
 الثاين أنه ال يشرتط  ه قد رجع عنه ، وقوللكن روي أنه األّول مثل مذهب أيب حنيفة وحمّمد و 
ظر إىل صاحب اخليار ، فإن كان هو البائع فال يشرتط : ين  له ثالث ال قول ال علم العاقد اآلخر ، و 
عدم اشرتاط علم العاقد ب  قوله  املشهور عنه لكّن . بل يقتصر اشرتاط العلم يف خيار املشرتي، 







ورّجح ابن اهلمام قول أيب يوسف هذا ، وبنّي أّن الفسخ ابلقول هو اّلذي وقع  . اآلخر ابلفسخ
اخلالف يف جوازه بغري علم اآلخر ، وأّما الفسخ ابلفعل فيجوز بغري علمه اتّفاقًأ بني أئّمة احلنفّية 
: املالكّية  وهمعدم اشرتاط علم العاقد اآلخر ابلفسخ  جدير ابلذكر أن مذهب اجلمهور هو . و 
مذهب أيضا الّرواايت الّسابقة ، وهو بعض أئمة احلنفية على ما ورد يف والّشافعّية واحلنابلة و 
 الّطربّي .  هعلى ما ذكر بناء الّثورّي وأيب ثور ، 
خيار له واستدّلوا أبّن الفاسخ منها مسّلط على الفسخ من جهة صاحبه اّلذي ال  
فال يتوّقف فسخه على علمه ، فهو كبيع الوكيل مع عدم علم املوّكل وهو جائز ، فال يشرتط 
الّرضا هنا وال هناك ، وهلذا نظائر ، منها : أّن الفسخ كاإلجازة يف هذا ، ألهّنما شقيقان كالمها 
 .  قياس ألحد شطري العقد على اآلخر  – كما قال البابريّت   –الستعمال اخليار فهو 
ال بد أن جيري لفسخ احلكم اب تفريق الّصفقة ، أي أن إىل لفسخ يؤدي اب أن ال  – ج 
أن ميضي العقد يف بعض الّصفقة ويفسخ يف بعضها اآلخر ،  وز له جي على مجيع الّصفقة ، فال 
ق الّصفقة . ومثل ذلك يقال يف اإلجازة يف البعض ، فينشأ عنه تفريق ييؤّدي إىل تفر  هذاألّن 
 الجيوز إالّ برضامها .  ذاالّصفقة يف الّلزوم وه
ون العاقد على رّد اجلميع إن أجاز العقد يف البعض ورّد البعض حيث مل رب واملالكّية جي
الّلذين فيهما اخليار  الّشيئني  الّشافعّية : لو أراد الفسخ يف أحد  الّشركة ، وقال  العاقد  يرض 
و اشرتى اثنان شيئاً من واحد صفقة واحدة بشرط اخليار فاألصّح ال جيوز لتفريق الّصفقة ، أّما ل
 فألحدمها الفسخ يف نصيبه. 
القائلني ابشرتاط علم العاقد الفريقني ، سواء كانوا هم كّل من والظاهر أن أدلة  األدّلة : 
الكتاب والسنة وإمنا يستدلون أب اآلخر أو عدم اشرتاطه  دّلة ليست مبنية على النصوص من 
 31هاد ابلّنظائر الفقهّية . واالستشعقلية 
ينتقل حق إذا مات أحد العاقدين يف مدة اخليار ، هل مسألة انتقال اخليار ابملوت.  (5)
 إىل أقوال.  لةأالعلماء يف املساختلف ؟ اخليار إىل الورثة
نتقل إىل الوارث مبوت املوروث ت  يتال يار نوع اخل من بني أذهب مالك والّشافعّي إىل أّن  
 خيار حق  ن أب  أن هناك قوال يف مذهبهم يقول  ، وذكر أبو اخلطّاب من احلنابلة هو خيار الشرط
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 ابنتقال ني القائلأما وجهة نظر  . ولكن هذا القول ال ميثل املذهب احلنبلي مطلًقا يورث الّشرط 
مثل املال ،  حلفظحّق اثبت  اخليار نّ الرّتكة ، أل موعجميندرج حتت هو أن اخليار اخليار للوارث 
الّرهن وحبس املبيع على حتصيل الثّمن . واستدّلوا أبدّلة من الّسّنة واملعقول . فمن الّسّنة قوله 
، وخيار الّشرط حّق للموروث فينتقل  ( من ترك مااًل أو حقًّا فلورثته  ) صلى هللا عليه وسلم : 
  احلديث .  ستفاد منمبوته كما ي ةإىل الورث 
ي العيب والّتعيني املّتفق قاسوا خيار الّشرط على خيار  استدلوا أيضا ابلقياس حيث مثّ  
على انتقاهلما للوارث ابملوت ، جبامع أّن كاّلً من تلك اخليارات يتعّلق ابلعني فينتقل إىل الوارث 
ار الّشرط ال يورث ، ومن ّن خيإ  فقالوا حلنفّية هذا قول مالك والشافعي. وأما امبجّرد انتقاهلا . 
: اخليار صفة للمّيت ، ألنّه ليس هو إالّ من احلنفية  –عباراهتم يف تقرير ذلك قول الزيلعّي 
أوصافه . واستدّلوا ملذهبهم أبّن حّق الفسخ خبيار الّشرط ال  مشيئًة وإرادًة فال ينتقل عنه كسائر 
الّرجوع يف اهلبة قبل القبض إذا مات حّق  كما كانمل يورث ،  ، وابلتايل عتياض عنه يصّح اال
 مل يورث عنه . ، الواهب 
وقالوا أيضاً : خيار الّشرط ليس وصفاً ابملبيع حىّت يورث إبرثه وإمّنا هو مشيئة وإرادة  
شخص من ثبت له فال يورث عنه ، ألّن اإلرث جيري فيما ميكن نقله ، ب، فهو وصف قائم 
 .  مطلقاوالوصف الّشخصّي ال يقبل الّنقل 
ت ابخليار قبل موته أو عدم إىل الّتفصيل بني مطالبة امليّ  -  وحدهم - وذهب احلنابلة  
املطالبة ، فإن مات صاحب اخليار دون أن يطالب حبّقه يف اخليار ، بطل اخليار ومل يورث ، أّما 
إن طالب بذلك قبل موته فإنّه يورث عنه . فاألصل أّن خيار الّشرط غري موروث إالّ ابملطالبة 
  33ينتقل إىل الوارث مبوت مستحّق اخليار . اتّفق الفقهاء على أّن خيار العيب  32من املشرتط . 
 تطبيق اخليار يف البيع على شبكة اإلنرتنت:  
بنظام  اإلندونيسية Zalora، وLazada، و  Blibli.comوقد أخذ كل من شركات 
اخليار وفتح جمال االسرتجاع والبدل للمستهلكني وفق النظام اجلاري يف كل من الشركات ، 
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طبق لدى الشركات الثالث هو خيار العيب وخيار الرؤية ومل يطبق أحد ومعظم أنواع اخليار امل
   34منهم خيار اجمللس. وفيما يلي نلقي الضوء على كل من تلك الشركات الثالث. 
1-Blibli.com  
أما طريقة االسرتجاع واالستبدال للمنتجات املباعة من هذه الشركة فإهنا ختضع للنظام 
سرتجاع الذي قرره كل من ابئعي املنتجات. على سبيل العموم سياسة االالعام الذي نصت عليه 
تقبل الشركة إرجاع املنتجات ذات العيوب االنتاجية. وأن مجيع املنتجات املسرتجعة ال بد أن 
 جيوز  جات احملكمة اإلغالق فاليكون يف حالة جديدة مل يسبق هلا االستعمال. وابلنسبة للمنت
إغالقه  إبعداد فال . مطلقا   كسر  وذلك  املباعة  السلع  استبدال  أو  اسرتجاع  يف  تساعد  شركة 
وابلدخول يف تلك الصفحة ميكن  الصفحة اخلاصة وهي صفحة سياسة االسرتجاع واالستبدال 
للمشرتي أن يقدم التقارير عن فساد السلع وذلك بتصوير السلعة يف مدة يوم وليلة من وقت 
من أن يرفق برقم احلجز. وبعد قبول طلب االسرتجاع  استالم املباع. وأن تقرير الفساد ال بد
عن طريق الربيد االلكرتوين أو اهلاتف للتأكد من  ابملشرتي سوف يتصل قسم خدمات العمالء
يقوم ممثل اخلدمة إبخبار املشرتي عن طريقة س طلب االسرتجاع. فإذا متت املوافقة على الطلب 
 إرجاع السلع. 
2-  Zalora  
ويف هذه الشركة إذا رغب املشرتي إرجاع السلعة اليت اشرتاها بواسطة الشركة فعليه أن 
اخلاصة  االستمارة  ميأل  أن  وعليه  تلك  رغبته  عن  ليعرب  ابلشركة  العمالء  بقسم خدمة  يتصل 
ابسرتجاع السلعة. وقررت الشركة املدة احملددة لذلك سبعة أايم. ومدة الضمان تبدأ من تريخ 
سلعة. وتقوم الشركة ابسرتجاع القيمة املدفوعة للمشرتي يف يوم واحد من أايم العمل استالم ال
وأما إن كانت البطاقة  .BRIأو  Mandiriأو  BCAعن طريق بطاقة االئتمان التابعة لبنوك 
تبعة لغري هذه البنوك فمدة اسرتجاع القيمة املدفوعة خالل ثالثة أايم من أايم العمل ابتداء من 
إن  -1تالم السلعة. وأما ما يتعلق ابلشروط والضوابط لنظام االسرتجاع فهو كالتايل: وقت اس
أن السلع ال بد أن تكون غري  -2السلع املسرتجعة البد يف نفس احلالة وقت استالم املبيع. 
 
34  M. Majdi Amiruddin, “Khiyar dalam Transaksi On-Line: Studi 
Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli,” FALAH: Jurnal Ekonomi Syari’ah, 
vol. 1, no. 1 (2016), hlm. 59. 







للت  تعرضها  أو تلفة وعدم  أن تكون ابقية  -3التنظيف.    قذير  بد  والربكود ال  السلع  لصيقة 
البد أن ترجع مع الغالف األصلي والشنطة إن كانت موجودة. وهناك حاالت  -4ومعلقة. 
النظام كالتايل:  االستثناء  املنتجات كاملالبس  -1من  نظام االسرتجاع على بعض  ال يسري 
إذا مت شراء السلع ابلقسيمة فال ميكن اسرتجاعها. - 2الداخلية، ومنتجات التجميل والزينة. 
اسرتجاعها.    -3 فوقها ال ميكن  وما  املائة  يف  اليت شريت خبصم مخسني  السلع  ال   -4كل 
 . (Zalora.co.id)إذا كان اخلطأ من جانب الشركة.  تسرتجع تكاليف الشحن إال 
3- Lazada 
نظام االسرتجاع يف هذه الشركة ال خيتلف كثريا عما قبله. ويتطلب األمر أوال الدخول 
يف موقعهم اإللكرتوين، مث البحث عن )طليب( مث الضغط على )االسرتجاع(. ومن هذه الصفحة 
على اإلنرتنت، وطباعتها مث إرساهلا مرفقا ابلسلعة  ميكن للمشرتي أن ميأل استمارة االسرتجاع
 اليت يراد اسرتجاعها أو استبداهلا. 
 وأما الشروط والضوابط اليت تتعلق بنظام االسرتجاع فهي كالتايل: 
 
 سبب االسرتجاع 

















 ✓ x x ✓ x تلف 
 ✓ ✓ ✓ x x وجود عيب 
عدم تطابق املقاس 
 )ملنتجات املوضة( 
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البضاعة عدم تطابق 
 مع املوقع 
✓ x ✓ ✓ ✓ 







بضاعة  - خطأ 
 خاطئة 
✓ x ✓ ✓ ✓ 
املنتج / جزء منه 
 مفقود 
✓ x x ✓ ✓ 















النحو  لو قاران نظام اخليار الذي جيري يف كل من الشركات االلكرتونية الثالث وجدان على 
 التايل: 
 Blibli Zalora Lazada أنواع اخليار 
 غري مطبق  غري مطبق  غري مطبق  خيار اجمللس 
 غري مطبق  مطبق غري  غري مطبق  خيار الشرط 
 مطبق  مطبق  مطبق  خيار العيب 
 مطبق  غري مطبق  غري مطبق  خيار الرؤية 
 
وابملقارنة وجدان أن مجيع الشركات يطبق نظام اخليار فيما خيص خبيار العيب، وأما نوع اخليار  
 فقط دون بقية الشركات.  Lazadaاآلخر مثل خيار الرؤية فال يطبقه إال شركة 
من هنا نعلم أن التشريع اإلسالمي قد سبق املعامالت احلديثة يف ضمان حق كل من البائع 
 ال توجد فئة ظاملة أو مظلومة يف هذه املسألة وشريعة اإلسالم حتث على إقامة واملشرتي وابلتايل 
 العدل يف مجيع أنواع املعامالت. 
 : (Pre-Order) البيع ابحلجز املسبق
أصبحت التجارة على االنرتنت ظاهرة تثري اإلشكال وعدم االرتياح لدى العمالء سواء يف العقد 
املسبق   ابلعقد (Pre-Order)ابحلجز  يتعلق  فيما  أما  اجلاهزة.  املتاحة  السلع  توفر  وعدم   ،







فالسلعة املعروضة للمشرتين على موقع اإلنرتنت مل تكن جاهزة وموجودة وقت العقد، وإمنا هي 
بناء على اخلصائص  البضاعة  املسبق مث تصنع  تباع عن طريق احلجز  السلعة مث  النموذج من 
املعروضة أبهنا منوذج فقط وليست هي السلعة احلقيقية املطلوبة. وكذلك اإلشكال يف السلعة 
املباعة، وابلتايل قد تثري اخلالف بني البائع واملشرتي يف التصور والتوقع ووجهة النظر، وهذا من 
يعترب من  البضاعة، غري أن هذا األمر  الرضى واالرتياح حني تسلم  يؤدي إىل عدم  شأنه أن 
هم فيه اجلانبان أو أنه مبثابة ظاهرة منتشرة يف جمتمعات تبعات البيع على اإلنرتنت حيث يتفا
العقد مرهون ابلرضى من كال الطرفني يف  النظر اإلسالمي أن كمال  هذا العصر. مع أنه يف 
العقد. وبناء على هنا أن عقد البيع على االنرتنت، فاملتجر الذي يبيع منتجاته فيه جبانب أنه 
تذكر مواصفات االنتاج مثل نوعية املواد األصلية للقماش يعرض السلعة النموذجية ، ال بد أن 
إن كانت مالبس، واملقاس املذكور بصورة دقيقة، مث إبمكان املشرتي بعد ذلك أن يطلب من 
البائع أن أييت ابملواصفات الدقيقة وذلك من أجل جتنب اخلالف بني الطرفني يف السلعة احملجوزة 
مثال يفتح ابب اخليار للعمالء يف عدة صور منها  (Tiw’s)وقت االستالم. فمتجر "تيوس" 
رد السلعة كاملة مع رد الثمن كامال مع حتمل تكاليف الشحن إن كان يف السلعة املباعة  -1: 
تبديل السلعة بسلعة أخرى سليمة غري أن تكاليف الشحن على املشرتي بشرط  -2عيب، أو 
ومعلوم أن البيع يف كلتا الصورتني   35.أن التبديل كان بسبب خالف يف املقاس أو ما يشبهه 
يف احلقيقة واحد، غري أن احتمال اخلطأ يف نظام اإلنرتنت أكثر  - املباشرة وعلى اإلنرتنت  -
لسبب القصور يف هذا النظام احلديث. فشريعة اإلسالم تراعي أمرين يف املعامالت ومها مالئمة 
والثاين هو الضوابط الواضحة اجللية يف احلكم. التطور ومراعاهتا للمرونة يف املعامالت احلديثة 
لدليل على كمال الشريعة يف تنظيم  - البائع واملشرتي  - فمنح الشريعة حق اخليار كال الطرفني 
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 :  وذلك يف النقاط التالية . بعض النتائج ص ل ويف ختام هذا البحث  نستخ
 نظام اخليار يف املعامالت قبل أن يعرفه نظام جتاري معاصر. إن شريعة اإلسالم قد عرفت  - أ
 اثبت ابلسنة الصحيحة . إن اخليار  -ب
أن يف اخليار حاجة ماسة يف املعامالت. ألن اإلنسان قد يتغري موقفه من حني إىل آخر  -ت
وكذلك إذا وجد يف املبيع عيب فيرتاجع عن موقفه األول ويندم يف الشراء أو البيع. 
 أن يكون للمشرتي اخليار. فمن الضروري 
 أقسام متعددة منها املتفق عليها ومنها املختلف فيها.  وللخيار  -ث
 زايدة املعرفة املتعلقة ابلقضااي اليت هلا عالقة ابخيار واختالف العلماء فيها.  - ج
إن هللا قد جعل الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان وشاملة لكل أمور احلياة  - ح
 املسلمون هبا والحيتاجون إىل غريها إذا طبقوها أحسن تطبيق. اإلنسانية حيث يكتفي 
 
 قائمة املراجع 
Alqur᾽an al-Karīm 
Hadīṣ Books: 
Abū Dāūd, Sulaimān bin al-Asyʻaś al-Sijistāni, Al-Sunan, Kuwait: 
Al-Salafiyah, 1414 H. 
Ibnu Mājah, Abu Abdillāh, Muhammad Yazīd al-Qazwīni, Taḥqīq: 
ʻAbdul Bāqi, Al-Sunan, Lebanon: Dār al-Fikr, 1416 H.  
Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Musnad. Lebanon: Maktabah Dār Al-Fikr, 
1419 H. 
Al-Albāni, Muhammad Nāṣiruddīn, Irwā᾽ al-Ghalīl fi Takhrīj 
Ahādīś Manār al-Sabīl, Cet. II; Lebanon: al-Maktab al-Islāmi, 
1405 H./ 1985 M. 
----, Ṣaḥīḥ Ibnu Mājah. Cet III; Riyaḍ: Maktabah Tarbiyah al-‘Arabi, 
1408 H./ 1988 M. 
Al-Bukhāri, Abu Abdillāh, Muhammmad Ismāʻil, Tarqim: 
Muhammad Fu᾽ād Abd al-Bāqi, Al-Jami’ al-Ṣahīh, Riyaḍ: 
Maktabah Al-Riyaḍ al-Ḥadīśah, 1390 H . 







Al-Bassām, Abdullah bin Abdurrahmān, Tauḍīḥ Al-Aḥkām min 
Bulūgh al-Marām. Cet. II; Riyaḍ: Dār Al-Mīmān, 1430 H/ 
2009 M. 
Al-Baghawi, Syarḥ al-Sunnah. Cet. I; Suriah: al-Maktab al-Islāmy, 
1400 H./ 1980 M. 
Al-Baihaqi, Abū Bakr, Aḥmad bin Ḥusain bin ʻAli, Al-Sunan Al-
Kubrā, Cet. I; Riyaḍ: Dār Maktabat al-Maʻārif, 1355 H. 
Al-Tirmiżī, Abū ʻĪsā Muḥammad bin ʻĪsā bin Saurah, Tahqīq 
Ahmad Muhammad Syākir, Al-Jāmiʻ al-Ṣahīh. Riyaḍ: 
Maktabah al-Sunnah, 1407 H. 
Al-Ḥakim, Abū Abdillah Muhammad bin Abdillāh Al-Naisabūri, 
Tahqīq Muṣṭafa Abdul Qādir, Al-Mustadrak ‘ala Al- Ṣahīhain. 
Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyah, 1411 H. 
Al-Darimi, Al-Sunan, Lebanon: Maktabah Dār al-Fikr, 1416 H. 
Al-Dāruquṭni, Ali bin ʻUmar. Al-Sunan. Beirut: Maktabah Dār al-
Fikr, 1411 H. 
Al-Syaukāni, Muhammad bin ̒ Ali, Nayl al-Auṭār Syarḥ Muntaqa al-
Akhbār min Ahādīṣ al-Akhyār. Mesir: Al-Maṭbaʻah Al-
ʻUśmāniyah al-Miṣriyah, 1415 H. 
Al-Ṣanʻāni, Muhammad bin Ismail al-Amīr al-Yamāni, Subul al-
Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām. Cet. XII; Kairo: Dar al-Kitab 
al-‘Arabi, 1410 H. 
Al-ʻAsqalāni, Aḥmad bin ʻAli bin Ḥajar, Bulūgh al-Marām min 
Adillat al-Ahkām. Cet. IV; Riyaḍ: Maṭbaʻah Jāmiʻah al-Imām 
Muhammad bin Saʻud al-Islāmiyah, 1408 H. 
Mālik bin Anas, Al-Muwaṭṭa’, Riyaḍ: Maktabah al-Sunnah, 1419 H. 
Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūri, Al- Ṣahīh, Riyaḍ: Maktabat Riyaḍ 
al-Hadīśah, 1389 H. 
Al-Nasā᾽i, Al-Sunan, Lebanon: Maktabat Dār al-Fikr, 1402 H. 
Al-Haiśami, Nuruddīn, Ibnu Hajar, Majmaʻ al-Zawa᾽id, Cet. II; 
Lebanon: Dār al-Kitab al-ʻArabi, 1402 H./ 1982 M. 
Fiqh Books: 
Ibnu Juzay, Muhammad bin Ahmad al-Maliki, Qawānīn al-Ahkām 
Al-Syarʻiyyah. Beirut: Daar Al-Ilm lil Malayain, 1974 M 
Ibnu Rusyd al-Hafīd, Abu al-Walīd (595 H), Bidāyat al-Mujtahid wa 
Nihāyat al-Muqtaṣid. Kairo: Maṭbaʻah al-Istiqāmah, 1371 H. 
Al-Bahauti, Manṣur bin Yunus bin Idris, Kasyaf al-Qināʻ ʻan Matni 
al-Iqnāʻ. Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Al-Hukumah, 
1394 H. 







Al-Jazīri, Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwaḍ (1360 H), Al-Fiqh 
ʻalā Mażāhib al-Arbaʻah. Kairo: Dār Ibnu Haitsam, t.t. 
Al-Haṣkafi, Muhammad bin ̒ Ali bin Muhammad bin Ali, Al-Dur al-
Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣar. Cet. III; Kairo: Muṣṭafa al-
Bābi al-Ḥalabi, 1404 H.  
Al-Hiṣni, Taqiyuddīn Abū Bakr bin Muhammad Al-Husaini, Kifāyat 
al-Akhyār fi Hal Ghāyat al-Ikhtishār. Cet. I; Beirut: Dār al-
Kitab al-Islāmiyah, 1424 H./ 2004 M. 
Al-Khaṭīb, Muhammad al-Syarbīni, Mughni al-Muhtāj Ila Maʻrifat 
Maʻāni al-Minhāj. Kairo: Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabi, 1337 H. 
Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu. Cet. II; 
Beirut: Dār Al-Fikr, 1405 H./ 1985 M.   
Ghazal, Ziyād, al-Buyuʻ fi al-Dawlah al-Islāmiyah, ‘Amman: Dār 
al-Waḍḍāḥ, 1431 H. 
Al-Fauzān, Ṣalih bin Fauzān bin Abdillah, Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhi. 
Cet. I; Riyaḍ: Dār al-ʻᾹṣimah, 1423 H.  
Al-Kasāni, Abū Bakar Masʻud Al-Ḥanafi, Badā᾽iʻ al-Ṣanā᾽iʻ fi 
Tartīb al--Ṣanā᾽iʻ. Mesir: Maṭbaʻat al-Imām, t.t. 
Sābiq, Sayyid, Fiqh Al-Sunnah. Cet. I; Kairo: Dār al-Fath li al-Iʻlām 
al-ʻArabi, 1421 H. 
Wizārah Al-Awqāf wa al-Syu᾽ūn al-Islāmiyah, Al-Mawsuʻah al-
Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah. Cet. II; Kuweit: Ṭibāʻat al-Salāsil, 
1407 H./ 1987 M. 
Journals: 
Amiruddin, M.  Majdi, Khiyar dalam Transaksi On-Line: Studi 
Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli, FALAH: Jurnal 
Ekonomi Syari’ah Vol. 1, No.1, Februari 2016. 
Hasanah, Dafiqah, dkk., Konsep Khiyar Pada Jual beli Pre Order On-
Line Shop Dalam Perspektif Hukum Islam, IQTISHODUNA: 
Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2 Oktober 2019 | 
TERAKREDITASI No. 21/E/KPT/2018. 
Ṣabbaḥ, Māzin Miṣbāh, Hukmu al-Buyuʻ Ghayr al-Mar’iyyah fi al-
Fiqh al-Islāmi , AL-ʻADL: Journal of Saudi Arabia, Wizārah 
al-ʻAdl, No. 9, 1442 H. 
Faṭṭūh, Muhammad Abū al-Qāsim ʻAbdullah, Khiyār al-Majlis fi al-
Buyūʻ (Dirāsah Fiqhiyah Muqāranah), Journal of Faculty of 
Education, Zawiyah University, No. 6, 2016. 
Muhammad, Asʻad Kamāl, Khiyār al-ʻAyb fi al-Fiqh al-Islāmi, 
SURRA MAN RA᾽A: Iraq Journal, No. 9, 2013. 







Al-Muhammad, Muhammad Najadāt, Khiyār al-Naqd fi al- fi al-
Fiqh al-Islāmi wa taṭbiqātuhu al-Iqtiṣādiyah al-Muʻaṣirah, 
Journal of Economics Sciences and Laws: Damascus 
University, Vol. 29, No. 1, 2013. 
Naṣṣar, Ṣāḥib Muhammad Husain, & ʻAmmār Muhammad Husain, 
Khiyār al-ʻAib fi al-Fiqh al-Islāmi, Journal of Ahl al-Bayt 
University: Iraq, No. 20, December 2016. 
Encyclopedies/Dictionaries: 
Ibnu Manẓūr, Abu al-Faḍl, Lisān al-ʻArab, Cet. III; Beirut: Dār 
Ṣadir, 1414 H./ 1994 M. 
Majmaʻ al-Lughah al-ʻArabiyah, Al-Muʻjam al-Wasīṭ. Mesir: 
Maktabah Al-Syurūq al-Dauliyah, 1426 H./ 2005 M. 
Internet Links and Website: 
Al-Maktabah Al-Syāmilah, Al-Qāmus Al-Fiqhi. 
 
